كان كلامنا المتقدم في الإشكال المشهور، وهو أنه لو ثبتت الحجية لخبر الواحد لكان نقل الإجماع حجة، الإجماع المنقول يكون حجة، وقد نقل السيد المرتضى إجماع الأصحاب على عدم حجية خبر الواحد، ومن المعلوم أن الإجماع حاكٍ لقول المعصوم، المعصوم واحد، باعتبار نظرية الكشف مثلاً أو الملازمة، إذاً ماذا؟ يكون خبر السيد المرتضى حجة، ومن حجية خبر المرتضى نلغي حجية خبر الواحد، وأجبنا عن هذا الإشكال:

واحد: بأن الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد لا تشمل الإجماع المنقول، وإنما هي خاصة بالروايات فحسب.

وثانياً: أن الأجماع معارض بإجماع منقول من لدن الشيخ الطوسي، وبعد تعارض الإجماعين يتساقطان، إذا تكافأا، أو يرجح أحدهما لوجود المرجح، والمدعى في المقام أن الإجماع المنقول من الشيخ الطوسي هو الراجح وهو المرجح، نعم...

ثم قلنا:بأن بعض الأصوليين أجاب عن هذا الإشكال بالإجابة التالية، ما هي هذه الإجابة التالية؟ هذا الإجماع المنقول من السيد المرتضى ساقط، لماذا؟ لأن كل شيء يلزم من حجيته عدم حجيته فهو ساقط، والأخذ بالإجماع المنقول من السيد المرتضى في المقام يلزم منه عدم حجية كلام السيد المرتضى فيسقط، كيف؟ لأن السيد المرتضى ينقل، خبره خبر واحد، ويقول إن خبر الواحد ليس بحجة، وهو خبر واحد، فيكون ماذا؟ كلامه ليس بحجة، نعم...

أشكل على هذا الرد بالإشكال التالي: خلاصة الإشكال:

إن القضية لا تشمل نفسها، يعني إذا قلت: كل إخباراتي كاذبة، لا يكون خبري هذا، الذي أتحدث به إليكم، مشمولاً لقولي كل إخباراتي كاذبة، بل يكون صادقاً، ويخبر عما عداه من الأخبار، أما هو فخارج، فهو صادق، خبري هذه الذي أتحدث به،لماذا؟ لوجود قانون يقول إن القضية لا تشمل نفسها، وراح يجيؤنا لماذا يجيء هذا القانون؟ لأن القضية حكم، والموضوع هو الإخبارات، والحكم يتأخر عن الموضوع، فلا يكون شاملاً لنفسه، إذاً قولي كل إخباراتي كاذبة، لا يكون كاذباً، لماذا؟ لأنه لو كان كاذباً يلزم أن يكون محكوماً عليه، وهو حكم، فيلزم اتحاد الحكم والموضوع، او تقدم الموضوع على الحكم في الرتبة، حتى يكون ماذا؟ مشمولاً لنفسه، يعني القضية توجد قبل وجودها ليكون محكوماً عليها، وهذا مستحيل....
فإذاً رد الإشكال القائل بأن هذه القضية، إخبار السيد المرتضى، بأن خبر الواحد ليس بحجة، يشمل نفسه، قيل لا، لا يشمل نفسه، هو خارج، فهو يكون ماذا؟ حجة، ما عداه من الأخبار يكون ليس بحجة، طيب، وقد أجيب عن هذا الرد بالإجابة التالية، صحيح أن القضية لا تشمل نفسها حكماً، ولكنها تشمل نفسها ملاكاً، عرفنا ما معنى ملاكاً؟ نشرح ما معنى لا تشمل نفسها حكماً، يعني نحن الآن شرحنا، قلنا لأن شمول القضية لنفسها في الحكم يلزم منه أن تكون القضية هذه ماذا؟ متقدمة على نفسها، ومتأخرة عن نفسها، فماذا يصير؟ يأتينا إشكال الدور، ولكن لما نقول لا تشمل نفسها، هذا مسلم، طيب، لكن نعم لا تشمل نفسها حكماً، لكن الملاك موجود،لأن الملاك ما معنى كلام، فسر لي معنى كلام السيد المرتضى أن خبر الواحد ليس بحجة، يعني أنه تأتي قضية مسورة، تقول كل خبر واحد، ليس بحجة، الآن صح هذه القضية لا تشمل نفسها، ولكن الملاك ماذا؟ يشملها،لأنها هي خبر واحد، يعني العلة لعدم حجية الخبر لكونه خبر واحد، فعلة عدم الحجية ومناط عدم الحجية وملاك عدم الحجية موجود في نقل السيد المرتضى، فيكون ماذا؟ نعم يكون خبر السيد المرتضى ليس بحجة من ناحية المناط...

والمسألة فيها تفصيل، التفصيل كالتالي:
يقول: لما نقول القضية لا تشمل نفسها، ينبغي أن نفصل بالتفصيل التالي ونقول هكذا: إن القضية على قسمين، على نمطين، على ضربين:

قضية خارجية، أي أن الحكم ينطبق فقط فحسب ليس إلا، على الأفراد الخارجية، هذه مائة في المائة لاتشمل نفسها القضية، وتارة تكون القضية حقيقية، أي فرضية تقديرية، والفرضية التقديرية ما معناها؟ معناها هكذا، كلما تحقق الموضوع انطبق الحكم عليه قهرياً، فإذا قلت هكذا: كل إنسان ناطق، أو كل إنسان يمشي على رجلين، يعني كل إنسان يوجد راح ماذا؟ يتصف بالناطقية، وبالمشي ماذا، الآن المشي على الرجلين، يمكن واحد يقول لا، فيه بعضهم يمشي على أربع، فيه بعضهم يمشي على واحدة، فيه كذا،لا تدققون في المثال، نحن قصدنا إيضاح الفكرة ليس إلا...

الماتن ماذا يقول؟ يقول: هذا هو الصحيح، يعني إذا قيل لنا إن القضية لا تشمل نفسها، نقول نتساءل: على أي نحو سيقت تلك القضية؟ فإن كان مساقها مساق القضية الخارجية فهي لا تشمل نفسها مائة بالمائة، وإن كان مساق القضية مساق القضية الحقيقية فهي شاملة لنفسها، لأنها على نحو التقدير، الآن أنا لو قلت هكذا: كل إخباراتي  دقيقة، موصوفة بالدقة، يعني ومن هو هذا؟ قصدي أني أنا أتحرى وأتثبت ولا أتحدث دون تحرٍ وتثبت، فدائماً الخبر الذي أتحدث به يكون فيه مواصفات عالية، موسوم بالدقة، طيب تقول لي: هذا كل إخباراتي دقيقة، يشمل حتى هذا الخبر؟ أقول لك: نعم، لأن كل خبر يصدر عني ومني أنا لا يصدر إلا بعد التثبت التام والاحتياط، فلا أقول دون تثبت واحتياط، يصير القضية شاملة لنفسها أو غير شاملة؟ شاملة، لأن هذا ديدني، كما قلنا إن الملاك ينطبق، هنا أيضاً ماذا؟ ينطبق، لأنها جاية على نحو الفرض والتقدير، بمعنى أن كل خبر بما هو خبر، وصفه بأنه صدر مني، راح يتصف بالدقة، فينطبق الوصف على الموصوف حتى بالنسبة لهذا الخبر، لأنه موضوع تحقق، لكن انطباقه بعدي، بعد صدوره، ليس الآن، نعم، فإذاً الماتن يقول، طيب، لنرجع إلى كلام السيد المرتضى، يقول: إذا دققنا النظر في كلام السيد المرتضى، ماذا يقول السيد المرتضى؟ يقول: قام الإجماع على أن خبر الواحد ليس بحجة، نقول له: قف يا سيد مرتضى، قال وقفت، نقول له: خبرك ما هو؟ خبر واحد، نقول له: ليس بحجة، يقول: نعم كل خبر واحد ليس بحجة، لأنه ينطبق عليه،قضية ماذا؟ حقيقية هذه ليست قضية خارجية، ليس هو يقول له:أخبار الآحاد الموجودة الآن التي عددها مثلاً تسعة عشر ألف خبر، مثلاً، لو زاد عليها خبر واحد، لا يشمله هذا الحكم، لا، يقول: أي خبر من أخبار الآحاد، مهما كان وصفه، مهما كانت سمته، ينطبق عليه أنه ليس بحجة، حتى لو كان هذا الخبر قد صدر عني ومني ومن لدني، يعني من لدي…
فإذاً نحن الآن عرفنا، أن الخبر، خبر السيد المرتضى بنقل الإجماع أنه غير حجة، نعم شامل لنفسه، لماذا؟ لأنه آت على نسق القضية الحقيقية، الماتن لا يقتصر على هذا في إلغاء كلام السيد المرتضى بأنه لا يشمله، يقول: عندي تفصيل دقيق جداً، ولم يتوجه إليه أحد غيري، ويصلح أن يكون ضابطة وقاعدة عامة، متى يكون الخبر شاملاً لنفسه، ومتى لا يكون الخبر شاملاً لنفسه، عجيب، عندك هذه الضابطة التي لم يلتفت إليه أحد؟ يقول نعم، يقول لأني أنا دقيق النظر وعندما أكتب شيئاً يكون محكماً، فدقتي تجعل كلامي غاية في الأخذ به في تفصيل هذه المسألة، ما يخالف الأنسان يمدح نفسه في بعض الأحيان بين السطور، عجيب، يقول: انظر، إذا قلت هكذا: خبر الواحد ليس بحجة، يا لله، فلنفرض أنا السيد المرتضى، خبر الواحد ليس بحجة، يقول: يأتي هنا ماذا؟ استفساران، سؤالان، لماذا خبر الواحد ليس بحجة، سيدنا المرتضى؟ يقول: لوجود مانع من الأخذ بخبر الواحد، عرفنا، خبر الواحد بحد ذاته، لا بأس بالأخذ به، لكن لماذا لا يكون حجة؟ للمانع، للمانع عن الأخذ به وحجيته، ما هو المانع؟ لأن العمل بخبر الواحد يدخلنا في تغيير الشيء هذا، جاءك خبر واحد قال لك كلام، صدقته، سوى لك ديناً جديداً بالمرة، فأنت لابد أن تكون حذراً، المانع ما هو؟ فيه مانع من الأخذ بأخبار الآحاد، لئلا نصدق هذه الأخبار الظنية، فتكون لدينا شريحة جديدة، عرفنا المانع؟ ومرة لما يقول لي هكذا: خبر الواحد ليس بحجة أسأله، أقول له: لماذا خبر الواحد ياسيدنا المرتضى ليس  بحجة؟ لماذا خبر الواحد؟ يقول: هو بذاته، بذاته ليس بحجة، لأنه ظن، خبر الواحد، والظن عندنا ماذا؟ آيات قرآنية، روايات معتبرة مفيدة للعلم تلغي حجية الظن، فخبر الواحد أصلاً في ذاته ليس بحجة، رأيت كيف؟ إذاً إذا عرفنا هذا التفصيل الدقيق المحكمي الحكيم أغنانا عن الكلام المتقدم، القضية تشمل نفسها أو لا تشمل نفسها، خلونا نجيء نفصل، نقول طيب، قال السيد المرتضى: قام الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، نقول له طيب لماذا خبر الواحد ليس بحجة؟ سؤال يا سيدنا المرتضى، هل يوجد مانع.؟ يقول لا، لا يوجد مانع، خبر الواحد ما فيه مانع عن الأخذ بحجيته، طيب لماذا سيدنا المرتضى؟ يقول: لأن خبر الواحد ظني، ذاته تقتضي عدم حجيته، فحينئذٍ نجيء الإشكال القضية لا تشمل نفسها، لا تنطبق على الفرع الأول، على فرض أن يكون هناك مانع، لأنه بذاته هو حجة لولا المانع، فالقضية تشمل نفسها ملاكاً، لأنه فيه ملاك الحجية، لكن عندنا مانع، فصار ليس بحجة، لكن لما نجيء يقول للسيد المرتضى نسأله السؤال التالي: لماذا خبر الواحد سيدنا المرتضى ليس بحجة؟ يقول: ذاته ليس بحجة، لأن ذاته هو الظن، صارت القضية ماذا؟ كان السبب يرجع إلى المقتضي أحسنت، ليس لوجود المانع، والمقتضي في كلام السيد المرتضى موجود، لأنه خبر  واحد، فيلزم من الأخذ بخبر السيد المرتضى إلغاء هذا الإجماع، عرفنا؟ يعني يطير الإشكال من جذره، والحمد لله رب العالمين، وهكذا ينبغي، يقول الذي يصير دقيقاً في النظر، ما يجيء يسمع القضية لا تشمل نفسها، يقول مرة تشمل نفسها، ومرة لاتشمل نفسها، أو يقول: إن كان القضية خارجية لاتشمل نفسها، أما إذا كانت حقيقة، وهو لا يعلم الملاك والعلة ومرة لوجود المانع ومرة للمقتضي، فقط يروح للتفصيل الذي أوردناه، دقيق جداً، بحيث لايدع مندوحة لأحد، فيصير كلام السيد المرتضى طايراً، عرفنا كيف طاير؟ يعني غير ثابت، ليس إشكالاً قاراً، إشكال من أول ما تسمعه تقول هذا من ذاته ليس، خبر الواحد بذاته ليس بحجة، يعني ليس لوجود المانع حتى تصير ماذا؟ عجيب، صارت القضية شاملة لنفسها أو غير شاملة لنفسها؟ شاملة لنفسها، والحمد لله رب العالمين طيرنا الإشكال بكلام دقيق أنيق، فيه أناقة وفيه دقة، يالله بعد تبون أحسن من هذا الكلام؟
أقول: إن ما أفاده الماتن هو عبارة ثانية عن كلام المشهور، ولكن له طريق، يعني أخذ طريقاً آخر، لما نقول قضية حقيقية، يعني فيها ماذا؟ الملاك والمناط لانطباقها على أي موضوع، لما نقول قضية خارجية، يعني لاتنطبق إلا على هذه الموضوعات الخارجية ليس إلا، فحسب، أما غير هذه الموضوعات الخارجية، فما عندنا دليل لانطباقها، فإذا التعبيران مختلفان، ولكنهما ينبئان عن مطلب واحد، يعني هو عبر مرة بوجود المانع، ومرة بالمقتضي، المقتضي موجود أو غير موجود، نفس الكلام، قضية حيقية أو خارجية، ما فيه فرق…
….

أوضح، الآن انظروا لما أقول: كل خبر واحد حجة، يعني ذاته، أينما وجد خبر واحد فهو حجة، حتى لو يجيء بعد ألف سنة، يعني في حقيقته، لأنه ماذا؟ قضية حقيقية كلما افترضت موضوعاً انطبق عليه الحجية، لكن لما أقول: أخبار الآحاد الموجودة في الكتاب الفلاني حجة فقط ليس إلا، أقدر أطبق الحجية على غيره؟ ما أقدر، لماذا ما أقدر؟ لأنها قضية خارجية، وما معنى قضية خارجية؟ يعني مقولة قيلت في الحكم على هذه الأخبار ليس إلا، تعال إلى قضية المقتضي والمانع، لما أقول مقتضي الحجية موجود، يعني هو تعبير آخر عن ماذا؟ عن القضية الحقيقة، ولكن بطريقة أخرى، بالإشارة يعني، ولما أقول لا، لوجود المانع، المانع يعني هذا الموجود الخارجي بلحاظ الأفراد الخارجيين، ولذلك لاينطبق على غيره، تعبيران مختلفان ولكن ينبئان عن شيء واحد، نعم مرة تعبير باللازم، مرة تعبير بكذا، ولكن ما فيه عندنا شيء غير، يعني يختلف عن قول المشهور إن القضية حقيقية تارة وخارجية تارة أخرى، والكلام الذي قيل في السابق أن هذا الملاك، ملاك القضية يشمل كلام، هو نفس التعبير أيضاً عن القضية الحقيقية، التعبيرات مختلفة، لكن المطلب، المعنى واحد، أحسنت، يعني لما نجيء نأخذ الزبدة لب الشيء، لا نجد أشياءً مختلفة، نرى كلام السيد مثلاً في المحكم يتغاير مع ما قاله المشهور، من أن القضية على قسمين حقيقية وخارجية، فإن كانت حقيقية فهي شاملة لنفسها، لأنها جاية على نحو الفرض والتقدير كما يقول المحقق النائيني، وأما إذا كانت خارجية فهي لا تشمل نفسها، لأن الحكم بلحاظ هذه الأفراد المتواجدين في الخارج، الذي قلت أنا، أخبار الآحاد في الكتاب الفلاني حجة، يعني غير الكتاب الفلاني أقدر، ما فيه هذا الكلام، فإذاً التعبيرات مختلفة والمطلب كله، من وسطه إلى أوله، ومن وسطه إلى آخره، لماذا جئنا الوسط وأرجعناه إلى الأول؟ حتى يصير أقرب للفهم، أما إذا قلنا من الأخير يصير طويل المطلب، من وسطه إلى أوله، ومن وسطه إلى آخره، مافيه شيء جديد، واحد…

….

اختصار، نفس كلام السيد الحكيم، لكن أنا غيرته قلت من وسطه، عرفنا، عبارة أخرى والمطلب واحد، رأيتم كيف؟ والحمد لله رب العالمين، لا، فهمتوا المطلب…

أين وصلنا في التطبيق شيخنا؟

تطبيق:

هذا وقد أجاب غير واحد عن الوجه المذكور بأنه يمتنع شمول أدلة الحجية لخبر السيد المرتضى قدس سره، لانه يلزم من شمول أدلة الحجية لخبره عدم الحجية، إذا صار خبره حجة، وهو يقول: كل خبر واحد ليس بحجة، ألغى حجية خبره وألغى جميع حجية أخبار الآحاد، لانه أيضا خبر واحد غير علمي. 
إن قلت: لا، القضية هذه لا تشمل نفسها، هذا الكلام القضية لا تشمل نفسها مدفوع، مردوع عليه…

بان امتناع شمول القضية لنفسها في اللفظ يتنافى مع شمول القضية لنفسها في المناط والملاك، لما هو المعلوم من عدم خصوصية خبر السيد قدس سره عن غيره من أخبار الآحاد….

هو خبر واحد، فإذا كان كل خبر واحد ليس بحجة، فمناط عدم الحجية كونه ماذا؟ خبر واحد، فيصير ليس بحجة…

وثانيا: بأنه لا يمتنع أن تكون القضية شاملة لنفسها إذا كانت حقيقية راجعة إلى ثبوت الحكم على نحو الفرض والتقدير بوجود الموضوع،كلما تحقق الموضوع انطبق عليه الحكم انطباقاً لزومياً، أي قهرياً، فإن انطباق القضية على نفسها حينئذ قهري. نعم، لو كان خبر السيد المرتضى قال خبر الواحد ليس بحجة الموجود في الكتب الكذائية، فما فيه مشكلة، لأنها تصير قضية ماذا؟ خارجية واردة على خصوص الأفراد المتحققة، الموضوع، يمتنع شمول القضية لنفسها، للزوم فرض الموضوع في رتبة سابقة متقدمة على الحكم….

يصير لو قلت هكذا: عندنا كتاب، ما شاء الله كبير هذا الكتاب، عشرة مجلدات، قلت: كل أخبار الآحاد الموجودة في العشرة مجلدات هذه ليست بحجة، خبري خبر واحد، ولكن لا يشمله، لماذا؟ لأنه لا يشمل إلا أخبار الآحاد الموجودة في العشرة مجلدات فقط، لماذا لا يشمل؟ لأنها قضية خارجية، ولو شمل نفسه لزم تقدمه على نفسه، يصير متقدم وحكمت عليه، وماذا قلنا هذا؟ ماذا يلزم منه؟ إما أن يكون الحكم في رتبة الموضوع، وإما أن يتقدم الحكم على الموضوع، أو أن يتأخر الموضوع عن الحكم، وكل هذه الإشكالات لبها واحد أيضاً، كما لايخفى على الفطن اللبيت، ولا على اللبيب الفطن….

 لكن من الظاهر أن القضية المدعى عليها الاجماع في كلام السيد المرتضى (يرحمه الله) قضية حقيقية لا خارجية، فماذا يصير؟ تكون شاملة لنفسها، فتلغي حجية خبر المرتضى بنقل الإجماع، يعني يصير كلامه ليس بحجة، عرفنا هذا الكلام؟ نعم، لأنها صارت قضية حقيقية…

هذا، يقول أنا لا أكتفي بهذا المطلب المختزل، وإنما أعطيك تفيصلاًَ دقيقاً، لم يلتفت إليه أحد قبلي، الذي شرحت….

والذي ينبغي أن يقال: إن كان مرجع الاجماع المدعى من السيد (يرحمه الله) إلى عدم حجية الخبر  لوجود مانع يمنع من حجيته، وهو ردع الائمة عليهم السلام لمفاسد حادثة، لماذا يعني؟ يصير مثل القياس، فيه مفاسد، مانعة من القبول، كما قلنا: لأنه إذا أخذ بخبر الواحد ماذا يصير؟ ديناً جديداً، مثل لو أخذ بالرؤية مثلاً، وإن كان فيه روايات تدلل على حجية الرؤية، رؤية المعصوم، لكن لو أخذنا بها، هذه الروايات، يلزم أن يكون دين جديد، لأنه كل واحد يقول: واحد يقول رأيت المعصوم وقال لي افعل ثلاث ركعات، متى؟ في البحر، صل في البحر، واحد يقول ركعتين ونصف، لكن أين؟ في الجبل، الصلوات الواجبة بعد ما تصير ماذا؟ خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، لأنهم كلهم رأوا المعصوم وكلهم أخبرهم بصلوات جديدة، كم صلوات تصير عندنا؟ ما شاء من الصلوات، اش كثر روايات، بعدد الرائين الذين يرون هذا الروايات…..

لمفاسد حادثة مانعة من القبول مع ثبوت مقتضي الحجية بعموم الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد أو بالسيرة العقلائية الدالة على حجية خبر الواحد، فإذاً نحن لماذا لا نأخذ بخبر الواحد؟ لوجود المانع، وأما مقتضي الحجية موجود، عرفنا؟

اتجه دخول نقل الاجماع المذكور في أدلة الحجية، ومانعيته من حجية غيره، لأنه هو حجة لولا المانع، من الاخبار، لثبوت مقتضي الحجية فيه وعدم ثبوت الردع عنه، لامتناع شموله لنفسه، خصوصاً أنه ماذا؟ ما يقدر الشارع يبين عدم حجية خبر الواحد إلا بخبر واحد، عاد يقدر أو ما يقدر؟ الصحيح أنه يقدر، يجيب مائة رواية مثلاً، بطرق مختلفة، يقول ترى الخبر، هذا القياس بينه بروايات ما شاء الله، عدم الحجية…

لامتناعه شموله لنفسه مع انحصار بيان المانع عن حجية خبر الواحد بهذا الخبر الواحد….

 إذ يستحيل ثبوت ملاك عدم الحجية حينئذ فيه، يستحيل، نقول هذا الخبر ما فيه مقتضي الحجية، ما فيه ملاك الحجية، لا، فيه ملاك الحجية، لكن المانع منع عن الأخذ به، ولا بد من قصور الحكم الذي تضمنه عن شموله تبعا لقصور ملاكه، كما تقدم نظيره مفصلا في الطائفة الثالثة من الروايات التي استدل بها على عدم الحجية للخبر. وإن كان مرجعه إلى عدم الحجية لعدم المقتضي في الخبر، بنحو يرجع إلى عدم حجية الخبر في ذاته، امتنع دخوله في أدلة الحجية، أصلاً هو من قبل خارج، حتى نقول هو، نعم لو كان حجة، لزم من حجيته عدم حجيته، أصلاً هو ذاتاً لا تصدق عليه الحجية، لأنه بذاته خارج، بنحو يرجع إلى عدم حجية الخبر ذاتاً، امتنع دخوله في أدلة الحجية، لماذا؟ لأن أدلة الحجية تدلل على حجية خبر الواحد، وهذا الخبر ماذا يقول؟ يقول خبري لامقتضي للحجية فيه، فإذاً نحن إن أخذنا به تكاذب الدليلان، أحدهما يكذب الآخر، الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، تقول خبر الواحد حجة، وهذا ماذا يقول لنا؟ يقول: خبر الواحد ليس بحجة، فبأي الطريقين نأخذ؟ نأخذ بالأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، ونلغي خبر السيد المرتضى القائل بأن خبر الواحد ليس بحجة، لأنه يكذب تلك الأدلة، ولا نستطيع أن نعمل بدليلين متكاذبين، فنعمل بالأقوى والأرجح، ومن المعلوم أن الأقوى والأرجح مادل على حجية خبر الواحد، لأنه بأدلة كثيرة نقلية وإجماعية، أما هذا فقط إجماع منقول بخبر واحد، رأيت كيف؟ خوش طريقة هذه….

فيمتنع شمولها له، بل تكون، نعم، الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد لا تشمل خبر الواحد الذي جاء من السيد المرتضى، لماذا؟ لأن هذا يقول خبر الواحد ليس بحجة، فكيف تكون شاملة له؟ لا تشمله، لأن ذيك الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد تقول خبر الواحد حجة، وهذا ماذا يقول؟ يقول: ليس بحجة، فلا تكون تلك الأدلة مستوعبة وشاملة له، بل تكون مكذبة له مانعة من وجود مقتضي الحجية فيه، لأننا لو قلنا شاملة له، لكان هو حجة في إلغاء حجية خبر الواحد، وتلك ماذا؟ حجة في حجية خبر الواحد فيتكاذب الدليلان، نقدر نأخذ بدليلين متكاذبين؟ ما نستطيع….

لاستحالة حجية الخبرين المتكاذبين معا، وحيث كانت الادلة حجة الدالة على حجية خبر الواحد في فرضا امتنع حجية خبر السيد المرتضى، وكانت الألدة بذاتها مانعة من حجية خبر السيد المرتضى، مع أنه يعلم بعدم جواز التعويل عليه، على خبر السيد المرتضى، لماذا؟ إما لكونه مكذوباً، هذا الإجماع ماذا؟ غير صحيح، لأن بعضهم يقول كلاماً، أنت تتأمل في كلامه، ولكن هو أصلاً يقصد لازم هذا الكلام، شيئاً ثانياً أبداً، فليس بصحيح هو، مثلاً فهم السيد المرتضى قام الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، ماذا يقصدون بخبر الواحد؟ نعم، خبر الواحد الضعيف، الغير محتف بالقرائن، الذي ليس فيه وثوق، الذي الذي، هذا الذي اتفق الجميع على إلغائه، هذا الذي يقصدون، وليس خبر الواحد الذي مورد كلامنا، الذي راويه ثقة والذي ما شاء الله عليه...

إما لكذبه أو لعدم حجيته، إذ لو كان صادقا ووجب الأخذ به، ماذا يصير؟ كان غير حجة، هو يلغي نفسه حينئذٍ كما شرحنا، لانه كسائر أخبار الآحاد، فيشمله الحكم الذي تضمنته الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد بعد فرض كونه واردا لبيان قضية حقيقية، والقضية قلنا الحقيقية تشمل نفسها، لماذا؟ لأنها واردة على مورد الفرض والتقدير، كلما صدق الموضوع انطبق عليه الحكم، فلو قلت: كل نشاف مرفوع، كل نشاف مرفوع يوجب الصدقة، ليس بلحاظ ماذا؟ حتى هذا يشمله، مرفوع، الذي رفعته، كما تقدم، وإلا كان كاذبا، وذلك يسقطه عن الحجية، كما لو علم إجمالا....

يقول أنا أعطيك طريقة، كما إذا علمنا إجمالاً بفسق الشاهد أو أنه مخطئ، أو أن ما أخبر به مكذوب، فعندنا علم إجمالي بأحد هذه الأمور الثلاثة، فيصبح خبره ماذا؟ إن قلت: نعم أجري أصالة عدم الخطأ، نقول لك تجري ولكن لا تفيدك، لأنه يمكن أصلاً الخبر مكذوب في المقام...

تقول لي: نعم، أصالة الصحة في عمل الغير، يقول لك: أيضاً ما يفيدك، لأن أنا عندي علم إجمالي واحد من هذه الثلاثة حتماً موجود، لأن الإجمال ينجز موضوعة، فيسقط هذا الخبر عن الحجية، صحيح يمكن أني في بعض الأطراف أجري الأصل، لكن ما راح يفيدني إجراء الأصل، عرفنا؟ لأنه عندي علم إجمالي بصدق واحد يوجب إلغاء حجية هذا الخبر....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

